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 الملخص   

يعد الإسناد الإجرائي من الركائز الأساسية في الإجراءات  الجنائية وعلى الرغم من ذلك  

بلم تكن هناك دراسات واسعة ، اذ عد الفقه والقضاء هذا الموضوع من الشكليات المسلم بها 

 في الإجراءات  الجنائية فانه لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة

على تعريف الإسناد الإجرائي وترك ذلك للفقه ، فالمشرع العراقي لم يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي 

المعدل وكذلك في قانون العقوبات  1791( لسنة 32في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )

المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه ، ومن خلال دراسة نصوص قانون  1797( لسنه 111رقم )

/ آ( بالنص على انه )توجه  111صول نلاح  انه اكتف  بااشاار  اىى الإسناد الإجرائي في الماد  )الا

تهمه واحده عن كل جريمة اسندت اىى شخص معين ( وكذلك الاار  اىى الإسناد المادي في 

( من قانون العقوبات بالنص على انه ) اشيسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة 37/1الماد  ) 

( من 23،  22وكه الجرامي ... ( أما مبدأ الإسناد المعنوي فقد ااار اليه المشرع في المادتين ) لسل

 قانون العقوبات العراقي النافذ . 

ان قاض ي التحقيق هو الجهة الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية امامه ويتوىى 

ي وجيهه ، ان قرار القاض التحقيق بنفسه او من قبل المحققين الذين يعملون تحت اارافه وت

عند انتهاء التحقيق يتمثل اما اثبات وتوفر عناصر الإسناد وبالتاىي إحالة الدعوى للمحكمة واما 

انفي الإسناد وغلق التحقيق وعدم إحالة الدعوى للمحكمة. 

ا

ا  
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 المقدمة

يعد الإسنننننناد الإجرائي من الموضنننننوعات المهمة في قانون اصننننننول المحاكمات الجزائية رقم 

المعدل الذي الزم القاضنننننننننننن ي الجنائي بتسننننننننننننبين ال كم الجنائي وكذلك قانون  1791لسنننننننننننننه  32

( كما تبين هذه الدراسنننة  314( والفرنسننن ي في الماد  )213الإجراءات  الجنائية المصنننري في الماد  )

التي تؤثر على الإسننننناد سننننواء كانت هذه الإجراءات  مؤقته كااشذان والشننننكوى وتقديم  الإجراءات 

الطلن أم كانت دائمة تحول دون الإسنننننننننناد كالوفا  والصنننننننننالف والتقادم ... وسنننننننننو  نتناول ب يان 

الإسننننناد في المواد الجنائية الذي يتالف من ثلاثة عناصننننر كل من المتهم وهو مايعبا عنه  بالمسننننند 

والفعل الذي يطلق عليه المسنننننند ونسنننننبه المسنننننند اىى المسنننننند اليه و ي عملية الإسنننننناد ذاتها اليه 

اوكذلك الضوابط التي تحكم تطبيق الإسناد في مرحلة التحقيق البتدائي . 

هننذه النندراسنننننننننننننة سنننننننننننننتكون مقننارنننة بين القننانون العراقي والمصنننننننننننننري واليطنناىي وسنننننننننننننو   انا

اتتضمن مبحثين وكااشتي : 

 المبحث الاول : مفهوم الإسناد الإجرائي . 

 المبحث الثاني : تطبيق قاض ي التحقيق للاسناد الإجرائي .

 

 الأول  المبحث

 مفهوم الإسناد الإجرائي

عد الإسناد الإجرائي من الركائز الساسية التي يقوم عليها قانون اصول المحاكمات 

الجزائية ، وعلى الرغم من ذلك لم تكن هناك دراسات واسعة اذ عد الفقه والقضاء هذا 

الموضوع من الشكليات المسلم بها في الإجراءات  الجنائية فقد تناولت هذه الدراسات اثر الخطا 

ان الهتمام بالموضوع ذاته وضوابطه ومايؤثر فيه وتطبيقه من الناحية العملية . في الإسناد دوا

اوسو  نتناول دراسة مفهوم الإسناد الإجرائي في اربع مطالن وكااشتي : 

ا
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 المطلب الاول 

 المفهوم اللغوي للاسناد الإجرائي

الإسناد في اللغة أي سند الش يء من باب دخل واستند اليه بمعنى واسند غياه ، ان 

الإسناد في ال ديث رفعه اىى قائله وسند فلان أي : معتمد )

ا( . 1

( أي اسناد كلمة اىى اخرى على وجه يفيد معنى تاما ، اسند  3فالإسناد هو اضافه الش يء )

ا(  .  2اسنادا اىى الش ي أي جعله يستند اليه )

 كقولك عبد اللهوكل ش ي اسندت اليه ايئا فهو مستند ، وقال الخليل الكلام سند ومسند ، 

ا( .  3رجل صالف مسند اليه )

 المطلب الثاني

 المفهوم الاصطلاحي للاسناد الإجرائي

لم تتضمن غالبية التشريعات الإجرائية الجنائية النص صراحة على تعريف الإسناد 

الإجرائي وترك ذلك للفقه ، وفي ال قيقة ان هذا المسلك ص يح لأن هناك أسباب  عديد  

سة الجنائية منها  عدم وجود تعريف واضف متفق عليه للاسناد  من الممكن النص تتعلق بالسيا

عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات على السواء ، فالمشرع العراقي لم 

المعدل وكذلك في قانون  1791( لسنة  32يحدد مفهوم الإسناد الإجرائي في قانون الصول رقم )

المعدل بل ترك المشرع ذلك للفقه ، ومن خلال دراسة  1797( لسنة 111) العقوبات رقم

نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ نلاح  ان المشرع اكتف  بااشاار  اىى 

/آ( بالنص على انه ) توجه تهمة واحد  عن كل جريمة اسندت 111الإسناد الإجرائي في الماد  )

/ آ ( على انه ) اذا كانت الجريمة المسند  اىى المتهم خيانة امانة  117  )اىى شخص معين ( والماد

او اختلاس الموال العامة فيكفي ان يذكر في التهمة جملة المبالغ التي وقعت عليها الجريمة دون 

( من قانون 37/1( وكذلك الاار  اىى الإسناد المادي فقد نصت الماد  )4ذكر تفاصيلها ... (  )

ت على انه ) اشيسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الجرامي ، لكنه يسال العقوبا
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عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الجرامي في احداثها سبن اخر سابق او معاصر او 

ااشحق ولو كان يجهله ( . 

يتضف من هذا النص ان الشخص اشيمكن ان يسال عن فعل وان كان هذا الفعل 

 اليه من الناحية المادية بين سلوكه مجرما بموجن 
ً
القانون مالم يكن ذلك الفعل  مسندا

، ييجة وهذه  ي فكر  الإسناد المادالجرامي والنتيجة الضار   فيكون سلوكه هذا سببا لهذه النت

( من قانون  23،  22اما مبدا الإسناد المعنوي فقد ااار اليه المشرع  العراقي في المادتين )

( منه تنص على انه ) القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته اىى  1/ 22لماد  ) العقوبات فا

ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا اىى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى ( 

( هو حرية الختيار والمقصود بها قدر   9فالمشرع في هذه الماد  تناول جوهر الإسناد المعنوي )

( وت تفي حرية الختبار بنوعين من السباب  9ي على تحديد الوجهة التي تتخذها ارادته )الجان

هما اسباب خارجية كااشكراه او حالة الضرور  واسباب داخلية كالعوارض التي تصين ال الة 

  (  فان انعدام حرية الختيار او الدراك ) او التمييز ( الذي يراد به قدرا 1العقلية او النفسية )

النسان على فهم ماهية افعالة وتصرفاته وتوقع النتائج التي تتاتن عليها وي تفي الدراك بسبن 

صغر السن او الصابة بعاهة عقلية او نفسية كما قد ي تفي بسبن غيبوبة ناائة عن سكر غيا 

 نائيةاختياري ، أي ان جوهر الإسناد المعنوي الدراك وحرية الختيار وهما عنصرا الهلية الج

 للاسناد في المواد الجنائية ومن التشريعات 
ً
ومع ذلك فان هذا النص لم يتضمن تعريفا ااملا

 1723الجنائية التي ااارت للاسناد في المواد الجنائية قانون العقوبات اليطاىي الصادر سنة 

يمة ( منه على انه ) اشيعاقن شخص عن فعل يعتباه القانون  جرا14الملغى حيث نصت الماد  )

ا .كان لديه اهليه الدراك والراد (متى كان وقت ارتكابه غيا اهل للاسناد ، ويعد اهلا للاسناد من 

ايتضف من هذا النص ال قائق التالية : 

اان الإسناد يعد مفتاض للعقاب وهذا مايستفاد من عبار  النننننص ذاته )اشينننننننعاقن ....... (  اولا :

المعنوي هو الهلية الجنائية وان عناصر كل منهما الدرالك وحرية  : ان جوهر الإسنادثانيا 

ا(  .) الإسناد المعنوي والهلية الجنائية (.  7الختيار ويعني ذلك ان هذا النص قد خلط بينهما)
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ومع ذلك فان هذا النص لم يقدم تعريفا ااملا للاسناد الجنائي اذ لم يشمل الإسناد 

نتيجة ما اىى فعل ما بااشضافة اىى اسناد هذا الفعل اىى فاعل معين المادي والذي يقتض ي نسبة 

ا( .  13كما لم يتضمن بطبيعة ال ال الإسناد في قانون الإجراءات  الجنائية )

ا

 المطلب الثالث

 المفهوم الفقهي للاسناد الإجرائي

( أو ) 11ان بعض الفقهاء يعر  الإسناد الإجرائي بانه ) اضافة فعل لشخص معين( )

ا(  13نه الصلاحية العامة للمساءلة جنائيا عن الفعل الذاتي ( )ا

ان هذا الرأي قد جعل الإسناد المعنوي مفتاضا للمسؤولية الجنائية ، ويذهن البعض 

(  ويرى بعض الفقهاء  12الخر بان الإسناد المعنوي هو) توافر الراد  الل ر  والتمييز لدى الجاني()

يا عن العلاقة النفسية الثمة بين الشخص والسلوك ( وذلك على ان الإسناد المعنوي هو ) تعب

اساس ان عبار  ) الإسناد المعنوي ( مشتقة من اسناد الواقعة الجرامية اىى خطا المتهم العمدي 

او غيا العمدي حسن الحوال وان هذا المفهوم يرتبط وجودا وعدما بااشهلية الجنائية كما انه 

م المادية ، ويلاح  على هذا الراي انه قد خلط بين الإسناد المعنوي يقتصر تطبيقة على الجرائ

والثم الجنائي فضلا عن انه قد ضيق من مفهوم الإسناد المعنوي ، ويذهن اتجاه اخر اىى 

التفرقة بين الإسناد المادي والإسناد المعنوي ، وأن الأول يتحقق متى يثبت ان سلوك فاعل 

 في تحقيق 
ً
النتيجه الجرمية ، ويتحقق الثاني متى ثبت توافر احدى صور الجريمة كان سببا

الركن المعنوي في حق الفاعل وان هذه الصور  ي العمد ، التجاوز ، الخطا كما يضا  اليها 

ا(.  13المسؤولية المادية )

( ان الإسناد الجنائي يتطابق تماما واهلية التصر  فهو حالة في  Deloguويرى الستاذ )

ا( .  14متعه بالقدر  على الدراك والراد  )الشخص تعني ت

ان هذا الرأي قد تضمن مفهوم الإسناد الجنائي على الإسناد المعنوي فقط فضلا عن 

ااستخدام مصطلف اهلية التصر  و ي من مصطل ات القانون المدني . 
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ويمكن ان نعر  الإسناد الإجرائي ، على انه ) نسبة جريمة او جرائم معينة اىى متهم 

 لت الإجراءات  التحقيقية والدلة المتوفر  على ارتكابه تلك الجريمة او الجرائم ( . د

 المطلب الرابع

 مفهوم الإسناد الإجرائي في القضاء الجنائي

 

ان الإسناد الإجرائي في القضاء الجنائي يتضف من خلال القرارات  المختلفة التي تضمنت 

الفرنسية على انه )يتحقق الإسناد متى توافرت الراد  هذا الإسناد ، اذ قضت محكمة النقض 

ا(  19ال ر  والتمييز لدى الجاني ( )

ان هذا ال كم قد قصر الإسناد على الإسناد المعنوي ، فضلا عن ذلك فقد خلط بينه 

وبين الهلية الجنائية ، فيتضف من هذا ان الإسناد الإجرائي يعني نسبة الجريمة اىى مرتكبها كما 

ابين عناصر الإسناد واتى صوره كما يلي :انه ي

امن حيث جوهر الإسناد ، يتجسد الإسناد في نسبة او اسناد جريمة اىى فاعلها . 

من حيث نطاق الإسناد ، يشمل كافة صور الإسناد سواء الإسناد المادي )رابطة السببية بين 

 لى الختيار وقت ارتكابالفعل والنتيجة الضار  ( وكذلك الإسناد الذي يفتاض قدر  الجاني ع

الجريمة ، فان الإسناد في قانون الإجراءات  الجنائية والذي تظهر فيه اهم صور الإسناد وذلك 

 ( .  19عندما يقوم القاض ي الجنائي ب سبة  الجريمة اىى مرتكبها او ينفيها عنه )

ا(. 11ن )ري والمقاراولكن ان هذه الصور  الخيا  لم تح  باهتمام الفقه والقضاء في القانون المص

اما موقف محكمة النقض المصرية فقد قضت على انه ) لمحكمة الموضوع ان تقض ي بالبااء   

ا(   17متى تشككت في ص ة اسناد التهمة اىى المتهم ( )

اما القضاء الجنائي العراقي فقد ااار في قراراته اىى مصطلف الإسناد اذ قضت محكمة 

ا(   33كفي في قرار الدانة اسناد الفعل الجرمي اىى مادته القانونية ( )التمييز على انه ) .... اذ  اشي

ا
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 المبحث الثاني

 تطبيق قاض ي التحقيق للاسناد الإجرائي

ان الفقر  )آ( من الماد  الوىى من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ 

الجهات قاض ي التحقيق فهو الجهة حددت الجهات التي تحرك الدعوى الجزائية امامها ومن هذه 

الرئيسية التي تحرك الدعوى الجزائية امامه كونه السلطة الوىى المختصة بالإجراءات  الجنائية 

في مرحلة التحقيق البتدائي فان قاض ي التحقيق يتوىى اجراء التحقيق بنفسه او بوساطة 

ائي اعضاء الضبط القض المحققين الذين يعملون تحت اارافه وتوجيهه يستطيع تكليف احد

(   اذ تنص الفقر  المذكور  على انه  31للقيام ببعض الأمور الخاصة بالتحقيق تحت اارافه )

ا) تحرك الدعوى الجزائية بشكوى افوية او تحريرية تقدم اىى قاض ي التحقيق او المحقق .... ( . 

اوكااشتي :  وسو  نتناول دراسة تطبيق قاض ي التحقيق للإسناد الإجرائي في مطلبين

 المطلب الاول 

 امر التكليف بالحضور والامر بالقبض على المتهم

ان الخصومة الجنائية  تشمل مجموعة من الإجراءات  الجنائية تبدا بتحريك ا

الدعوى الجزائية من قبل الدعاء العام وتتخذ الإجراءات  الجنائية بشانها ومن هذه الجراءت 

مر القبض على المتهم وذلك في ضوء جسامة الجريمة المرتكبة امر التكليف بال ضور او اصدار ا

ا(  .  33)

ان التهام صفه طارئه يوصف بها الشخص بعد توافر مجموعة الدلة وتجدر الاار  

المعدل لم يتضمن تعريفا  للمتهم  1791لسنة  32ان قانون اصول ال اكمات الجزائية رقم 

وذلك بخلا  القانون الفرنس ي الذي استعمل عد   وكذلك قانون الإجراءات  الجنائية المصريا

الفاظ للتعبيا عن المتهم وتختلف هذه اللفاظ باختلا  مراحل الدعوى الجنائية  ونلاح  ان 

المشرع العراقي لم يورد تعريفا للمتهم سواء في نصوص  قانون العقوبات او في قانون الصول 

موضع في كلا القانونيين فالمشرع ترك ذلك اىى  على الرغم من استعماله لهذا اللف  في اكثا من

اجتهاد الفقه  وقد عرفه البعض على انه ) كل شخص تتخذ حياله سلطة التحقيق اجراءا  يشيا 

ا(   32اىى توجيه اتهاما اليه بارتكاب فعل يعده القانون جريمة سواء بوصفه فاعلا او اريكا(  )
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اان السؤال الذي يطرح بهذا الشان ماالفرق بين امر القبض وامر التكليف بال ضور ؟ 

اواش : يصدر امر القبض من قاض ي التحقيق او محكمة الموضوع حصرا اما امر التكليف 

ابال ضور فانه يصدر من القاض ي او المحكمة بااشضافة اىى المحقق والمسؤول في مركز الشرطة . 

القبض بااشمساك بالمتهم وحجزه مؤقتا بغية احضاره امام الجهة التي  ثانيا : تنفيذ امرا

اصدرت امر القبض بينما ينفذ امر التكليف بال ضور عن طريق تكليف المطلوب احضاره 

بال ضور اىى الجهة التي اصدرت ورقة التكليف بال ضور في موعد معين ويؤخذ توقيعه على 

اال سخه الثانية من التبليغ . 

يجوز الطعن تمييزا على انفراد بامر القبض  بينما اشيجوز الطعن تمييزا على انفراد ثالثا: 

ا(    33في ورقة التكليف )

( من قانون الإجراءات  الجنائية الفرنس ي نصت على انه ) ان الوامر  132ان الماد  )

الصادر  عن قاض ي التحقيق بال ضور وال بس والقبض يجن ان تتضمن فضلا عن طبيعه 

االوقائع المسند  اىى المتهم تكييفها القانوني ومواد القانون المطبقة ( . 

ا

( من قانون الجراءات الجنائية المصري 139ل الماد  )وتجدر الاار  ان هذه الماد  تقاب

(  وكذلك يختلف المر بال ضور عن المر بالقبض يتمثل في ان الول ينطوي على تكليف  34)

المتهم بال ضور في ميعاد معين دون استعمال القو  فاذا لم يحضر بعد تكليفه بال ضور دون 

نت الواقعه مما اشيجوز فيها حبسه احتياطيا عذر مقبول جاز اصدار امر القبض عليه ولو كا

ا(39)

وتجدر الاار  ان المر بال ضور يتضمن دعو  المتهم لل ضور امام المحقق في الموعد 

الذي يحدده له وذلك اشستجوابه او اتخاذ اجراء تحقيقي اخر في مواجهته اما المر بالقبض فهو 

 (لعامة بان يقتادوا المتهم امامهل السلطة ا) المر الذي يصدره قاض ي التحقيق ويوجهه اىى رجا

فكلا المرين اشينطوي على اسناد حقيقي للجريمة اىى المتهم وان كان يجن ان يتضمن كل منهما 

بيان تلك التهمة المسند  اليه ولكن الغرض ذلك هو ابلاغ المتهم باسباب القبض عليه اشن ذلك 

ا( 39ستعانة بمحام )يعد ضمانة من ضمانات الدفاع حتى يتسنى له الا
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 المطلب الثاني

 الاستجواب

ان المقصود بااشستجواب هو سماع أقوال المتهم ومناقشته فيما هو  م سوب اليه من 

ا( .  31قضية ارتكابها ومجابهته بالأدلة المختلفة وسماع مالديه من دفوع لتلك التهمة)

ء اتهام ودفاع في ان الستجواب اجراء تحقيقي ذو طبيعة مزدوجة من حيث كونه اجرا

اوقت واحد فهو يتضمن هدفين : 

اجمع ادلة الثبات ضد  المتهم . 

 جمع مايثبت نفي التهمة عن المتهم . 

ان الستجواب اجراء يهد  اىى استجلاء ال قيقة والوصول اىى معرفة مرتكن الجريمة 

ه فلا ثناء استجوابفهو يهد  اىى انتزاع العتاا  منه فلا بد من توفر ضمانات كافية للمتهم ا

يجوز اجباره على ابداء اقوال في غيا صال ة والستجواب  اجراء اشيقوم به ال قاض ي التحقيق 

او المحقق فالعدالة الجنائية تسعى دائما اىى كفالة حق الدفاع للمتهم بصر  النظر عن ديانته 

اشسيما عند استجواب  -او عرقه او ج سيته او ج سه ، واذا حضر المحامي في مرحلة التحقيق  

ا(  .  37موقفه الدفاعي ورقابه سيا التحقيق ) –المتهم  فانه  تدعيم 

ا -ومن الجدير بالذكر ان اهم ضمانات الستجواب  ي :

احصر مباار  الستجواب بقاض ي التحقيق او المحقق . 

على قاض ي التحقيق او المحقق قبل الشروع بااشستجواب التثبت من شخصيته واحاطته علما 

 بالجريمة المسند  اليه ويجن على القاض ي تدوين جميع اقواله التي تنفي التهمة عنه . 

امنع القانون اجبار المتهم على الكلام اذا اتخذ موقف الصمت واشيعتبا سكوته دليلا ضده . 

 (   23المتهم اليمين القانونية اشنه يعد من وسائل الضغط الخلاقي على المتهم )اشيجوز تحليف 

ااشيجوز استعمال اية وسيلة تؤدي اىى الضغط على ارادته واجباره على العتاا 

اان السؤال الذي يطرح هنا كيف يجري الستجواب ؟ 
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بلهم توقيعها من قيتم تدوين اقوال المتهم في المحضر من قبل القاض ي او المحقق ويتم ا

وعند امتناع المتهم عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ، وفي حالة اقرار المتهم بارتكابه الجريمة 

فعلى القاض ي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم توقع من قبل القاض ي والمتهم ، 

عد ويتم توقيعه عليها بوعند رغبة المتهم كتابة افادته بيده يجوز ذلك بشرط حضور القاض ي 

(، كما تدون في المحضر الشهادات التي طلن المتهم استماعها لنفي  21ان يثبت ذلك في المحضر)

الجريمة عنه وتحقيق في الدلة الخرى التي قدمها المتهم لنفي التهمة عنه واشيكون ذلك ملزما اذا 

و تضليل ا سيا التحقيق بلا مبار اظهر للقاض ي ان طلن المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخي

ا( .  23للقضاء ويدون ذلك كله في المحضر )

ا

ا

 المبحث الثالث

 انهاء الاسناد الاجرائي امام قاض ي التحقيق

تتوجه القاعد  الجرائية الجنائية بالخطاب اىى كل مكلف بها ويعد مكلفا كل من ترتن 

كل من ترتن القاعد  على عاتقه التزاما له هذه القاعد  سلطة او ت ش ئ له حقا كما يعد كذلك 

او واجبا او عبئا اجرائيا والصل في هؤاشء جميعا انهم يقيموا في اقليم الدولة او يوجد هؤاشء 

ا( 22الشخاص فيه وقت نشوء ال ق او اللتزام الجرائي )

ان قرار قاض ي التحقيق عند انتهاء التحقيق اما احالة الدعوى اىى المحكمة الجزائية 

المختصة او غلق التحقيق أي ان قراره اما يتضمن على اثبات وتحقيق عناصر السناد واما نفي 

اهذا السناد ، وسو  نتناول دراسة ذلك في مطلبين وكااشتي : 
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 المطلب الاول 

ا( القرار الصادر بالاحالة ) الاسناد الاجرائي

دعوى الجزائية في حوز  ان المقصود بقرار الحالة هو القرار الذي يتضمن ادخال ال

المحكمة المختصة والأمر بااشحالة هو قرار بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق البتدائي اىى مرحلة 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على 123المحاكمة وقد نصت الماد  )

/ ب( الصولية على  123اد  )قرارات التحقيق بعد انتهاء التحقيق ومنها قرار الحالة اذ نصت الم

انه ) اذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاض ي ان الدلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا 

اباحالته على المحكمة المختصة ..(

ان السناد اليجابي أي قرار احالة المتهم اىى المحكمة المختصة يجن ان يتضمن الشروط 

صولية على انه ) يبين في قرار الحالة اسم المتهم وعمره ( الا121الشكلية اذ نصت الماد  )

وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسند  اليه ومكان وزمان وقوعها وماد  القانون المنطبقة 

اعليها واسم المجني عليه والدلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء القاض ي وختم المحكمة (

الجرائية نصت على الشروط الشكلية التي يجن ان كما ان غالبية القوانين الجنائية 

( من قانون الجراءات الجنائية المصري على انه ) 193يتضمنها قرار الحالة اذ نصت الماد  )

على اسم ولقن  141،  149،  144تشتمل الوامر التي يصدرها قاض ي التحقيق طبقا للمواد 

ا( 23واقعة الم سوبة اليه ووصفها القانوني ( )وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان ال

 ي الجهة التي تتوىى التحقيق اذ نصت الماد   –في مصر  –اما اذا كانت النيابة العامة 

( من قانون الجراءات الجنائية المصري على انه ) اذا رات النيابة العامة بعد التحقيق ان 313)

الواقعة جناية او جنحة او مخالفة وان الدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى اىى المحكمة 

االمختصة ... ( .

اما ال كم اذا لم يتضمن قرار الحالة لعناصر السناد الجرائي ؟ان السؤال الذي يطرح هنا 

ان قرار الحالة ي بغي ان يتضمن عناصر السناد الجرائي ، فاذا لم يشتمل على هذه العناصر 

فانه يجن التفرقة بين اهمية كل عنصر من عناصر السناد ومدى البطلان المتاتن عليه ، فعدم 

، أي عدم بيان الواقعة محل التهام والمتهم المسند  اليه يتاتن عليه  بيان المسند والمسند اليه



8102الاول _ جامعة بغداد  العدد  –مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون   

 

11 
 

البطلان وكذلك عدم بيان وصف المسند واساس ذلك ان عدم بيان هذه العناصر يعد نقصا 

في ذاته لبيانات قرار الحالة مما يوصمه بالبطلان اما عدم بيان او ايراد الدلة فلا يتاتن عليه 

ا( .24البطلان)

حالة عدم اعلان قرار الحالة فانه في قانون الجراءات الجنائية اليطاىي يتاتن اما في 

عليه البطلان اما القانون المصري والمقارن فانه لم يبين هذا . وقد ذهبت محكمة النقض 

المصرية اىى ان ) عدم اعلان قرار الحالة اش يتاتن عليه البطلان تاسيسا ان اوجه البطلان 

ليف بال ضور ليست من النظام العام ، فاذا حضر المتهم الجلسة بنفسه او بوكيل المتعلقة بالتك

عنه فليس له ان يتمسك بهذا البطلان وانما له ان يطلن تص يح التكليف واستيفاء أي نقص 

ا( .29فيع واعطاءه ميعاد وليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ( )

لص ة اتصال المحكمة بالدعوى وهذا ما ذهبت والواقع ان العلان القانوني ارط اشزم 

اليه احكام محكمة النقض المصرية فقضت على انه ) ليس لمحكمة الجنايات ال كم على المتهم 

في غيبته ال بعد اعلانه قانونا بالجلسة التي تحدد لنظر بالدعوى وال بطلت اجراءات المحاكمة 

ا( .29ويبطل حتما ال كم الصادر بناء عليها ( )

( من قانون الجراءات الجنائية على تقرير البطلان على 314في فرنسا نصت الماد  )و

عدم استيفاء قرار التهام احدى البيانات التي نصت عليها هذه الماد  و ي الوصف القانوني 

للتهمة وتحديد شخصية المتهم وقد تضمنت قضاء محكمة النقض الفرنسية عد البطلان المتعلق 

لنظام العام فيجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به بهذا النص من ا

ا( .21المتهم )

وتجدر الاار  ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ لم ياخذ بنظرية 

االبطلان ، ويجوز للمتهم ان يطعن في قرار الحالة اذا لم يتضمن عناصر السناد الجرائي .

ا

ا  
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ا

 لثانيالمطلب ا

 عدم احالة الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة ) الاسناد السلبي (

سبق وقد تناولنا في المطلن الول من هذا البحث ان السناد اليجابي هو القرار الذي 

(  اشحالة 27يتضمن احالة الدعوى اىى المحكمة المختصة عندما تكون الدلة المتوفر  كافية )

كما يجن ان يتضمن هذا القرار عناصر السناد اليجابي ، وقد يكون المتهم على هذه المحكمة 

السناد سلبي أي عدم احالة الدعوى اىى المحكمة وقرارات قاض ي التحقيق بغلق التحقيق تتمثل 

افي صورتين سو  نتناولهما في فرعين وكااشتي :

ا

 الفرع الاول 

 غلق الدعوى مؤقتا

انية الرجوع عنه في حالة توافر ادلة ان غلق الدعوى بصور  مؤقتة معناه امكا

جديد  او عند التوصل لمعرفة الفاعل او اركائه في الجريمة اذا كان الغلق لمجهولية الفاعل غيا 

( بمد  معينة  ي سنة اذا كان القرار صادرا 33ان العود  اشتخاذ الجراءات في الدعوى مقيد )

التحقيق والغلق المؤقت للدعوى يكون في من المحكمة وس تين اذا كان القرار صادرا من قاض ي 

احدى صورتين ، الوىى الفراج عن المتهم اذا تبين لقاض ي التحقيق ان الدلة المتوفر  اش تكفي 

( . اما الصور  الثانية فهي غلق الدعوى مؤقتا ويتخذ 31للاحالة مع وجوب تسبين هذا القرار)

يكون ال ادث قضاء وقدر كوفا  شخص وتبين هذا القرار عندما يكون الجاني مجهواش او عندما 

ان سبن وفاته احتشاء العضلة القلبية وليس هناك حادث جنائي على الرغم من وجود الشك 

حول سبن وفاته ابتداء وعند فتح التحقيق ويكون القرار مؤقتا اشحتمال ظهور ادلة جديد  

 ة وبالتاىي تعد المحكمة انفيصبح الفاعل معلوم او ظهور ادلة جديد  تناقض النتيجة السابق

ا( .33ال ادث كان جنائيا وليس قضاء وقدر )

ا
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 الفرع الثاني

 غلق الدعوى نهائيا

ان القرار بغلق الدعوى يعد نهائيا وذلك بانتهاء المد  المقرر للطعن فيه او تصديقه تمييزا 

عدد  را متيكون باتا ويحوز الحجية ويصبح قطعيا ، والقرار بغلق الدعوى نهائيا يكون في صوا

امنها :

القرار برفض الشكوى اذا كان الفعل اش يعاقن عليه القانون او تنازل المشتكي  -اواش :

 وكانت الجريمة مما يجوز الصلف فيها دون موافقة القاض ي او المحكمة المختصة .

كما قد يتخذ القرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا اذا كان المتهم غيا  -ثانيا :

ا( .32ائيا بسبن صغر سنه )مسؤول جزا

يتضف مما تقدم ان المر بغلق الدعوى وعدم احالتها للمحكمة هو قرار قضائي ينفي السناد 

(33) .  
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 الخاتمة

يعد السناد الجرائي من الركائز الساسية في القوانين الجنائية الجرائية وعلى الرغم من  -اواش :

صراحة على تعريف السناد الجرائي وترك ذلك ذلك لم تتضمن غالبية هذه القوانين النص 

اللفقه .

من خلال دراسة نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ نلاح  ان  -ثانيا :

/ أ( من هذا  117/ أ و  111المشرع العراقي قد اكتف  بااشاار  اىى السناد الجرائي في المادتين )

اللاسناد الجرائي .القانون ولم يتضمن تعريفا ااملا 

هناك تعاريف مختلفة من الفقه والقضاء الجنائي للاسناد الجرائي ويتضف من هذه  -ثالثا :

 التعاريف ان السناد الجرائي هو ) نسبة الجريمة اىى مرتكبها ( .

اان غالبية الفقهاء يتجه اىى الخذ بااشهلية الجنائية كمضمون للاسناد الجرائي . -رابعا :

ان استقلال السناد الجرائي عن الهلية الجنائية اش يعني النفصال التام بينهما ، اذ  -: خامسا

اان الخيا  مفتاض للاسناد الجرائي .

ان السناد الجرائي هم من اختصاص القاض ي الجنائي يستاثر به دون غياه من  -سادسا :

اكي يكون ص يحا .الخصوم والمحكمة ملزمة بتوضيح عناصره في ال كم الجزائي ل

( في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي 173نقتاح اضافة الماد  التية رقم ) -سابعا :

النافذ ) في حالة السناد الجرائي يجن توفيا الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون للمسند 

االيه ( .

ا  
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 الهوامش 

 .  219، ص  1792 –القاهر   –مختار الص اح : للامام الشيخ محمد ابي بكر عبد القادر الرازي ، مطبعه دار المعار   (1)

ص  –( ابو ال سن علي  بن محمد بن علي الجرجاني ، التعريفات ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، بلا سنة طبع 2)

ا. 33

 .  129ص  –ا1793 –بياوت  –دار العلم للملايين  –معجم الرائد  –( جباان مسعود  2)

 .  294بلا سنة طبع ، ص  –القاهر   –ا13تهذين اللغة ج –ينظر منصور بن احمد الزهري  ( 3)

االواحد  (/ب ( على انه ) ت به المحكمة المتهم اىى كل تغييا او تعديل تجريه في التهمة 17كما تنص الماد  ) ( 4)

 3313الإسناد في القاعد  الجنائية ، اطروحة دكتوراه مقدمة اىى كلية ال قوق ، جامعة النهرين ،  –حيدر غازي فيصل  ( 9)

 .  7، ص 

المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مكتبة السنهوري  –الدكتور علي حسين الخلف والدكتور سلطان الشاوي ( 9)

 . 229، ص  3313،

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ . 94-93ينظر المواد ) ( 1)

)9 ) Stefani (G) . Levasseur (G) et Bouloc (B) : Droit penal general . 16 . edition 1997 . No . 369 . p . 292 .  

 .  7ص  –ا3339 –لجامعية دار المطبوعات ا –الإسناد في المواد الجنائية القاهر   –الدكتور محمد علي سويلم  ( 13)

)11 ) Garraud (R) : Traite Theorique et pratique du droit penal Francais ,T. 103 ed , 1913  .P553 Stefani . levasseur 

et Bouloc : op .cit. Loc. Cit .  

ا.31-33، ص  1794دراسة مقارنة ، القاهر  ،  –السكر واثره في المسؤولية الجزائية  –الدكتور عبد الرحمن توفيق  ( 13)

 .  7، ص  3339الدكتور محمد علي سويلم ، الإسناد في المواد الجنائية ، القاهر  ، دار المطبوعات الجامعية ،   ( 12)

،  1794، القاهننننننننننننننننننننننننننننر  ،  1اصول النظرية العامة ، مكتبة سيد عبد الله ، طالدكتور علي رااد ، القانون ، المدخل وا ( 13)

 .  293-291ص 

)15 ) Delogu (T) : La cuIpabilite dans Ia Theorie general de Ia infraction . cours de doctorat Alex endria . 1950 . No. 

260 .  

   )16 )  Crime 13 dee 1956 . D . 1957 . 34 et note patin .  

.  13ص  –المرجع السابق  –(  الدكتور محمد علي سويلم  17) 

ا 1411ص  1711، دار النهضة العربية ، القاهر  ، 1( الدكتور احمد عوض بلال ، الثم الجنائي ، دراسة مقارنة ، ط11)

احكام المحكمة النقض المصرية / الدائر  الجنائية ، ، مجموعة  3332يوليو  3ق في  79لسنة  11373(طعن جنائي رقم 17)

ا، م شور  على ابكة النتانيت على الموقع اللكتاوني :  3333لعام 

http : // www .f . Law/ archive / index . php / index  phpit . 75 . htmi.   

بغداد  –م شور في مجموعة الحكام العدلية  1797/ 7/ 19في  11 –ا19/ جنايات اوىى /  333( قرار محكمة التمييز رقم 33)

ا ( 33.  79ص  –ا1719 –(ا2العدد ) –

 ( من قانون الصول .  339/ب ،  33ينظر المادتين ) ( 31)

 .  193، ص  1711،  3الدكتور احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات  الجنائية ، الجزء الول ، ط ( 33)

ا.  19، ص  3333الدكتور احمد بسيوني ابو الروس ، المتهم ، السكندرية ، المكتن الجامعي ال ديث ،  ( 32)

اقي ، رساله ماجستيا مقدمة اىى كلية القانون ، جامعة بغداد الدكتور فؤاد علي سليمان ، توقيف المتهم في التشريع العرا ( 33)

 .  97، ص  1711، 

( من قانون الجراءات الجنائية  اليطاىي النافذ ، وتجدر الاار  ان القانون الفرنس ي 2/  294ينظر كذلك الماد  )  ( 34)

 Crim28 Juin( ينظنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر ،  3/  132) م قد استثنى المر بال ضور من ذكر النصوص المطبقة  1772يناير  3الصادر في 

1994 B. No. 256 
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 ( من قانون الجراءات الجنائية المصري . 123الماد  ) ( 39)

ص  –المرجع السابق  –حمد علي سويلم ( من قانون الجراءات الجنائية الفرنس ي ، وينظنننننننننننننننننننننننننننننننر الدكتور م133/3الماد  ) ( 39)

393 . 

الدكتور حسين عبد الصاحن والدكتور تميم طاهر احمد ، ارح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، المكتبة القانونية  ( 31)

 .  174ص  –ا3312،  1، بغداد ، ط

 .  199، ص  3339، السكندرية ،  3الخلال بحق المتهم في الدفاع ، ط –الدكتور محمد خميس   ( 37)

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ . 139الماد  ) ( 23)

ومابعدها  131، ص  1713الدكتور سلطان الشاوي ، اصول التحقيق الجرامي ، اركة اباد للطباعه الفنية ، بغداد ،  ( 21)

 . 

ا3313 –عمان  –، دار الثقافة لل شر والتوزيع  2الدكتور كامل السعيد ، ارح قانون اصول المحاكمات الجزائية  ، ط ( 23)

 .  399ص  –

النظرية العامة للقاعد  الأجرائية الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ،  –الدكتور عبد الفتاح مصطف  الصيفي  ( 22)

 .  44السكندرية ، ص 

( من قانون تحقيق الجنايات الفرنسنننننن ي الملغى على هذه الشننننننروط الشننننننكلية التي يتضننننننمنها قرار 123( كذلك نصننننننت الماد  ) 23)

 الحالة .

( من قانون الجراءات الجنائية اليطاىي النافذ وينظر كذلك الدكتور محمد علي سويلم ، المرجع السابق 3/  337( الماد  ) 24)

 . 317ص –

 . 39، ص 3رقم  33، مجموعة احكام النقض س 1772مايو  2 ( نقض 29)

 . 199، ص 17رقم  33، مجموعة احكام النقض ، س 1772فبااير  1( نقض  29)

)38) Crime 4 avr 1882 . D.P.1882 . S . 249 .                                                  

ار ال قيقة ولمزيد من التفاصيل ينظر الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق ( ان المقصود بالدليل هو كل ما يؤدي اىى اظه 27)

 . 423السابق ، ص

 

، دار ابن الثيا للطباعة وال شننننننر ، جامعة الموصننننننل ،  3( الدكتور براء منذر كمال ، اننننننرح اصننننننول المحاكمات الجزائية ، ط 33)

 . 331، ص 3337

 الجزائية العراقي النافذ ./ ب ( من قانون اصول المحاكمات  123( الماد  )  31)

/ ج( من قنانون اصننننننننننننول المحناكمات الجزائية  123، وينظر المناد  ) 337( الندكتور براء مننذر كمنال ، المرجع السننننننننننننابق ، ص 33)

 العراقي النافذ .

( من 199)( من قانون الجراءات الجنائية المصنننننننننري والماد  143/ أ ، ب( من قانون الصنننننننننول وكذلك الماد  ) 123( الماد  ) 32)

 قانون الجراءات الجنائية الفرنس ي .

ا. 923، ص 1711( الدكتور محمود نجين حسني ، ارح قانون الجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهر  ،  33)

ا

 

 


